
 

 

 
  العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية
   وانعكاساتها على إعداد الكوادر القانونية

  

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  جامعة الكوفة –كلية القانون 

  
  قدمةالم

مما لا ريب فيه أن الدراسات القانونية تحتل مكانة متميـزة بـين الدراسـات               
ذه الدراسة وحساسيتها وموقعيتهـا فـي       الإنسانية وذلك بحكم طبيعة موضوعات ه     

الحياة الإجتماعية إذ أن هذه الدراسة تتمحور حول فروع القانون المختلفـة التـي              
تنظم العلاقات الإنسانية على الأصعدة كافة وترسم الأطـر المحـددة لـسلوكيات             

  . الأفراد في تعاملاتهم وتصرفاتهم على إختلاف كيفياتها وأنواعها
 الحقيقة نجد أن دراسة علم القانون قد حظيت بأهمية خاصة           وانطلاقاً من هذه  

وعناية فائقة وخاصة في العصر الراهن الذي يشهد تقدماً في الفكر الإنساني ألقـى              
بظلاله على الحاجة الماسة للوعي القانوني وأبرز بشكل جلي وواضح مدى حرص            

 ـ          وق أفرادهـا   المجتمعات على حسن تنظيم مناحي الحياة المختلفة بشكل يكفل حق
ويضمن حرياتهم ويحقق سعادتهم ويقلل حجم الأضرار التـي تطـال مـصالحهم             

  . والأخطار التي تكدر صفو استقرارهم
وتدور الدراسة القانونية حول ركيزتين أساسـيتين تنـدرج تحتهمـا أغلـب             
موضوعات العلوم القانونية ألا وهما القواعد القانونيـة ، والوقـائع والتـصرفات             

إذ أن جوهر مهمة رجل القانون سواء كان مشرعاً أو قاضـياً أو فقيهـاً               الإنسانية  
قانونياً هو تحديد أو بيان التكييف القانوني السليم لهذه الوقائع والتصرفات تكييفـاً             
ينسجم مع نصوص القانون وروحه لكي يتم التوصل إلى الحكـم القـانوني الـذي            

حسم النزاعات التي تثار بين أفراد      ينطبق على هذه الوقائع أو التصرفات وبالتالي ت       

١٧٣ 
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المجتمع بشأنها لتتحقق بالمحصلة النهائية الغاية المنشودة المتمثلة بإسـعاد الفـرد            
  . والمجتمع وتهيئة مناخات التقدم والرقي والإزدهار على جميع الأصعدة

ومما لا جدال بشأنه أن الاضطلاع بهذه المهمة أي تكييف الوقائع والتصرفات            
وص القانونية وإجراء مطابقتها مع النماذج القانونيـة بـشكل دقيـق            بحسب النص 

وموضوعي يتطلب قدراً كبيراً من الكفاءة القانونية والخبرة والدراية التخصـصية           
ويقتضي استحضار قواعد وأصول ثابتة يكون الاستناد إليها إطاراً شـاملاً يحكـم             

حد سـواء فالقيـام بالمهمـة       الأداء القانوني في الجانبين النظري والتطبيقي على        
المذكورة أمر يتوجب معه تفهم الواقعة واستيعاب عناصرها وينبغي في الوقت ذاته            
تحليل النص القانوني تحليلاً مترابطاً ومتكاملاً ومن ثم تطبيق هذا الـنص علـى              
الواقعة المعروضة بعد ردها إليه، وكل ذلك يدعونا إلى التساؤل عن السبل التـي              

ا رجل القانون من أجل الوصول إلى هذا المـستوى مـن الخبـرة              يجب أن يسلكه  
التخصصية القانونية والبحث عن أنجع الوسائل وأفـضل الآليـات التـي يهتـدى              
بضوئها في هذا المجال، حتى لا تتشتت الجهود ويضيع الوقت بمـسائل هامـشية              
 وتفرعات جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع بل أن التركيز الأساسـي يجـب أن               

ينصب في المقام الأول على المنهجية الصائبة في ترتيب سـلم أولويـات تكـوين        
الذهنية القانونية المتمكنة من النهوض بمسؤولياتها والتعاطي مع مكنونات الواقـع           
العملي وما تظهره من تعقيدات وتشابكات تلقي بظلالها على مجمل حركة الإنسان            

فتقاد التحديد الأمثل لمحطـات اكتـساب       في الحياة وغياب هذا الترتيب يؤدي إلى ا       
العلوم القانونية الأمر الذي ينتهي بمضيعة للوقت وإهدار للطاقات وارتبـاك فـي             
انجاز الواجبات الملقاة على عاتق رجل القانون فكم هم الذين قضوا سنوات طويلة             

ا من في العمل القانوني دون أن يقطعوا أشواطاً في مسيرة الفكر القانوني ولم ينتفعو
هذه السنين الطوال في تنمية ملكة التحليل المنطقي للقواعـد القانونيـة و تطـوير               
فاعلية الأحكام القانونية في الوسط الاجتماعي ومدى مسايرتها للظروف الحياتيـة           
المختلفة من زمان إلى زمان ومن مكان لآخر، فظلوا يراوحون في المكـان ذاتـه               

نا معطيات الواقع أن آخرين تمكنوا بوقت       ويدورون حول القطب نفسه في حين تدل      
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قياسي قصير من بلوغ درجات متقدمة في سلم الإبداع القانوني وأضافوا الكثير من             
النتاجات المتميزة للحقائق العلمية القانونية على مستوى الفكر أو في نطاق التجربة            

و أكثـر   وأسهموا بشكل فعال وملموس في تشييد البناء القانوني المتماسك على نح          
جاذبية وإشراقاً وما زالت وستبقى بصماتهم الواضحة التي لا غبار عليها محل ثناء           
وتقدير وإشادة ممن يسير على طريق الرقي القانوني، ولم يتحقق ذلك اعتباطـاً أو              
جزافاً وإنما جاء ثمرة لتخطيط استراتيجي مستند إلى دعائم وأسس راسخة وقواعد            

لة والأحقاب المتتابعة عبر تاريخ الإنسانية الطويـل        علمية صقلتها التجارب الطوي   
ولعل من أهم عوامل تكوين الخبرة القانونية التخصصية وتنمية كفاءة رجل القانون            
هو مدى التقريب بين الأفكار النظرية والحالات التطبيقية والسعي الدؤوب للـربط            

ي ينبغـي أن    بينهما وعدم التفريط باحداهما على حساب الأخرى ففي الوقت الـذ          
تدرس فيه النظريات القانونية بصورة معمقة تحليلية لابـد وأن تعـايش الوقـائع              

  . والتصرفات القانونية
وفي هذا البحث المتواضع سأحاول التعرض لواحدة من ابرز مقومات نجـاح            
عملية الإعداد القانوني وتطوير مستوى المعرفة القانونية وهي العلاقة بين كليـات            

حاكم العراقية مغتنماً فرصة انعقاد المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون          القانون والم 
تدريس منـاهج القـانون فـي الجامعـات         ((بجامعة الكوفة والذي يتمحور حول      

لإبراز الحاجة الملحة لتطوير هذه العلاقة وتعزيزهـا متبعـاً المـنهج            )) العراقية
ا يمتاز به من دقة علمية أما       التحليلي الذي يعد الأقرب لطبيعة موضوع الدراسة وم       

عن خطة البحث فسأحدد بادئ ذي بدء وفي مبحث أول ماهية العلاقة المذكورة ثم              
أتطرق في مبحث ثانٍ لانعكاسات هذه العلاقة على إعداد الكادر القانوني وأخيـراً             
استعرض ما تم التوصل إليه من نتائج خلال البحث وابدي جملة من التوصيات من            

ها الارتقاء بواقع العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية ، آمـلاً            شأن الأخذ ب  
بأن تكون مفردات هذا البحث بمجملها محاولة لصياغة رؤية تتمتع بقدر معتد بـه              
من الشمولية والدقة ينتج على أثرها موقف عملي ومنهجي يمكننا معه أن نقـرب              

  . لآنية والمستقبليةالصورة ونتعرف على أبعادها ونستشرف دلالاتها ا
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  المبحث الأول
  ماهية العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية

لمفهوم العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية دلالات متعـددة وأبعـاد            

متنوعة تعكس صورة الحقائق العلمية التي تسود العلوم الإنسانية والتي أظهرت أن            

ي لهذه الدراسات يكون عبر تقريب البعد النظري من         الوصول إلى المستوى التكامل   

البعد العملي التطبيقي ، فكلما اقتربت الحالة التطبيقية من الحقيقة المجـردة كلمـا              

أضحت هذه العلوم بمنزلة سامية وبلغت درجة متقدمة من العمق والشمولية وعندها          

  . تكون أكثر عطاء وأغزر فائدة وأجدى نفعاً والعكس بالعكس

ذه الحقيقة تنسحب على دراسة القانون بمختلف فروعه ومواضـيعه إذ أن            وه

طالب القانون على مدى دراسته في كلية القانون التي تستغرق حالياً عنـدنا فـي               

العراق أربع سنوات يتلقى المعارف القانونية التي تندرج تحت إطار كل فرع مـن              

ليها فـي أغلـب دول      فروع القانون بصورة متسلسلة وبخطوات منهجية مستقر ع       

العالم وهي تراعي التدرج من القواعد الكلية والأحكام العامة التي تشترك بها فروع 

القانون بصورة عامة إلـى الأحكـام الدقيقـة والقواعـد الجزئيـة والتفـصيلات          

والشروحات المعمقة ونظراً لسعة موضوعات القانون وتعـدد فروعـه وتـشعبها            

 مجالاتها وتسارع مخترعاتها وتداخل علاقاتها إذ       خصوصاً مع تقدم الحياة وإتساع    

أن كل تقدم تقني وتكنولوجي يبرز علاقات جديدة يقتضي تنظيمها ويظهر روابـط             

اجتماعية لابد من رسم الحدود الحاكمة لها والمنظمة لآثارها من الناحية القانونيـة             

وج عـن   كل ذلك أفضى إلى ضرورة التعاطي القانوني مع هذه المستجدات، والخر          

جمود النصوص القانونية والتحليق في روح ألفاظها، دون التقيد بالقوالب الجاهزة           

والأحكام المقيدة الموضوعة سلفاً فما هو صالح لزمان قد لا يصلح لزمان آخر وما              

هو متحدد بمكان قد لا يتلاءم مع غيره لأن القواعد القانونية ما هـي إلا انعكـاس                 

لسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وترجمة للظروف والمعطيات ا

والبيئية وغيرها من الظروف السائدة في زمان معين ومجتمع محدد ولما كانت هذه         
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الظروف في تطور دائم وتغير مستمرين كان لابد من أن يطـرأ التعـديل علـى                

قـانون  أحكامها ويدخل التغيير على مضامينها في جملتها وتفصيلها حتى لا يقف ال           

حائلاً أمام تقدم الإنسانية وسعادتها من خلال قيوده التي تعيق الإبـداع وشـروطه              

التي لا تساير عصر الاتساع ، إن هذه التطورات المتلاحقة التي طرأت على الحياة   

البشرية أوجدت فروعاً للقانون لم تكن معروفة فيما سبق فقد أصبح للبـر قانونـه               

نونه أيضاً وإلى جانب ذلك لم يعد التقسيم التقليـدي          وللبحر قانونه وأضحى للجو قا    

للقانون وهو تقسيمه إلى قانون عام وخاص هو التقسيم الأوحد للقانون بل بالإضافة             

إليه أصبحنا اليوم نتكلم عن القانون الطبي والقانون المعلوماتي وغير ذلك، وقد نجم 

فترض بطالب القـانون    عن هذا التوسع زيادة في كم الموضوعات القانونية التي ي         

الإلمام بها والتعرف على محتوياتها والإحاطة بمضامينها إستكمالاً للمعرفة القانونية 

" لأن رجل القانون في مرحلة الإعداد القانوني الأوليـة أو مـا تـسمى بمرحلـة                 

يجب أن يتلقى العلوم القانونية الشاملة دون أن يقتصر علـى جـزء             " البكالوريوس

  . منها

اني طالب القانون اليوم من كثافة المواد الدراسية النظرية فـي كـل             لذلك يع 

مرحلة من مراحل الدراسة خاصة وأن المدة المحددة للدراسة الاولية للقانون فـي             

العراق وهي مدة الأربع سنوات قصيرة نسبياً قياساً بحجم المواد الدراسية وتوسعها            

  . حيناً بعد آخر

 الحاصل على الصعيد النظري لا ينبغي بأي        ولكن على الرغم من هذا التوسع     

حال من الأحوال إغفال الدور التطبيقي العملي للقواعد القانونية لاسيما في الميدان            

الأبرز لهذا التطبيق وأعني به الأجهزة القضائية عموماً والمحاكم خـصوصاً لمـا             

بعونـه  _لذلك من آثار واضحة سنستعرضها في حينها ضمن ثنايا هـذا البحـث              

وسأعالج في هذا المبحث الوجهين المتقابلين للعلاقة بين كليـات القـانون            _ تعالى

وبمعنى آخر مدى تأثر كل من كليات القانون والمحاكم العراقية بالأخرى وذلك في             

  . المطلبين الآتيين
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  دور المحاكم العراقية في الارتقاء بالواقع العلمي لكليات القانون: المطلب الأول

 مؤسسات ذات فعالية عالية في مجال القانون كونها تمثل الواجهة           تعد المحاكم 

المباشرة لتطبيق القانون وإعمال أحكامه وهي المتعاطي الأول مع نزاعات أفـراد            

المجتمع وتصرفاتهم القانونية ووقائعهم المختلفة فحين يختلف الأفراد بشأن تصرف          

ذلك إلى القـضاء لا إلـى       معين أو عندما تحدث واقعة محددة ، يتم اللجوء عقب           

مشرعي القانون أو فقهائه لأن وظيفة المشرع هي سن القوانين المنظمة لـشؤون             

الحياة المختلفة وإجراء التعديلات عليها كلما أقتضى الأمر ذلك وإلغاؤها إن لم تعد             

صالحة للتطبيق وإصدار التفسيرات الموضحة لأحكامها عند الـضرورة الموجبـة     

 المشرع عند هذا الحد هذا من جهة ومن جهة أخـرى فـأن              لإصدارها ويقف دور  

دور الفقيه القانوني مع جلالة قدره وسمو مرتبته يتجسد بشرح الأحكام القانونية مع             

النقد والتحليل وإبداء الآراء والمقترحات وتأصيل القواعـد القانونيـة ومناقـشتها            

 يتعـدى دوره إلـى      مناقشة مستفيضة باعتماد مناهج البحث العلمي المتعـددة ولا        

النطاق العملي إلا في نطاق محدود أما القاضي فهو المتصدي المباشـر للوقـائع              

والنزاعات والمطبق الرئيس للقواعد القانونية على الخصومات والمرابط الأول في          

ميدان مواجهة المشكلات بالأحكام والقرارات وليس خافياً على أحد ما للمحاكم من            

قانون، من خلال ما تنهض به من مسؤوليات على درجـة           دور ريادي في عالم ال    

كبيرة من الخطورة والحساسية كون إجراءاتها وأحكامها ذات مساس مباشر بأرواح 

الناس وحرياتهم وأموالهم وهذه الخطورة والأهمية التي يتميز بها العمل القـضائي            

طـة  جعلت القاضي في موقف يفرض عليه بذل كل ما في وسعه من جهود والإحا             

بكل ما من شأنه أن يوصل إلى الحقيقة ويحقق العدالة والتدقيق في كل ثنايا النزاع               

المعروض أملاً بإحقاق الحق وإنصاف المتقاضين إذ تجده في حركة متواصلة نحو            

تمحيص الأدلة الثبوتية وتصحيح مسار الإجراءات القضائية بغية الانتهاء إلى رأي           

حاً وينصف كل طرف من أطراف الـدعوى        حصيف ينسجم مع القانون نصاً ورو     

جزائية كانت أم مدنية لذلك فأن الوظيفة القضائية تكسب المتصدين لها خبرة كبيرة             



                        
 

 
 

١٧٩

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

ودراية عالية المستوى في التخصص القانوني ولها أثر فعال في تعزيز القدرة على             

التكييف القانوني النموذجي، فمع كل يوم يمر في العمل القضائي تـزداد الخلفيـة              

المعرفية للقاضي ويتسع إدراكه للواقع القانوني لأن النزاعات والقضايا المعروضة          

غالباً ما تكون متمايزة في أشكالها ومتنوعة في أسانيدها ومرتكزاتها ومتغايرة في            

أطرافها، وهذا التنوع والتغاير في الحالات التطبيقية يستدعي من جانب القاضـي            

 والتنقل بين أكثر من حكم قانوني ورأي قـضائي          البحث في أكثر من قاعدة قانونية     

وإتجاه فقهي وموقف قانوني مقارن ومن هذا المنطلق يمكننا إدراك مـدى إسـهام              

القضاء في الارتقاء بالواقع العلمي لكليات القانون متى ما تم تعزيز علاقته بهـذه              

اب الكليات على قاعدة التكامل المعرفي بين هاتين المؤسـستين حيـث إن اسـتيع             

المعارف القانونية وتفهم حقائقها وإدراك العلاقة بين عناصرها لا يمكن أن يقتصر            

على مجرد إلقاء المحاضرات والاكتفاء بما يدور في قاعات الدرس دون أن يمتـد              

إلى معايشة القضايا كما هي على أرض الواقع لأن التجربة يمكن أن تكون أكثـر               

 درجة التجاوب وحجم التفاعل مـع الحالـة   مقبولية من الفكرة أو بكلمة أخرى، إن     

التطبيقية يختلف عن الاستجابة للمعلومات النظرية إذ يكون أيسر وأعلى بالنـسبة            

للأولى قياساً بالثانية وقد أثبتت التجربة أن مدة التطبيق العملي لطالب القانون والتي 

ائدة الكبرى علـى    يتمها بعد اجتياز المرحلة الثالثة خلال العطلة الصيفية تعود بالف         

الطالب ، أما إذا كان ما يتعلمه الطالب في دراسته للقانون هو النظريات القانونيـة               

البحتة فحسب فأن ذلك سيعود عليه بالضرر المؤكد حيث أن من الضروري تعريفه             

بطرق تطبيق المواد القانونية فعلياً وإعطاؤه الوشائج المهنية التـي يـستطيع مـن              

النظرية بالواقع التطبيقي العملي، فلـيس مـن المعقـول أن           خلالها ربط الأصول    

الطالب ينهي دراسته الأكاديمية ويتخرج في كلية القانون دون أن يعلم شيئاً عمـا              

يدور في أروقة المحكمة أو أن يقرأ كثيراً عن محكمة البداءة أو محكمة الجنايـات               

 يلاحظ ويطلع علـى     أو محكمة الاستئناف أو التمييز وغيرها من المحاكم دون أن         

كيفية انعقادها ونظرها للدعاوى أو أن يدرس كثيراً عن المدعي والمـدعى عليـه              
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والمشتكي والمشكو منه والشاهد وعضو الإدعاء العام ولا يطلع بـشكل ميـداني             

مباشر على كيفية استماع إفاداتهم أو شهاداتهم أو طلباتهم وما يتبع بـشأنهم مـن               

  . إجراءات قانونية

على بدء يمكن القول أن دور المحاكم في تنمية ذهنية طالب القانون لا             وعوداً  

غنى عنه ولا سبيل إلى تجاوزه بأي حال من الأحوال ولاسيما في مجال القانونين              

المدني والجنائي الذين يشكلان العمود الفقري للقانون وهما منه بمنزلة الروح مـن             

ديه الاستعداد النظري الكامل إذ أنه الجسد ومن الغريب في الأمر أن الطالب يكون ل

بطبيعته يكون ساعياً لمعرفة تفاصيل القانون وجزئياته ولكنه في الوقت ذاته يفتقـد             

للأسس العملية التي يستطيع بها تدعيم واستنفار ما اكتسبه على مدى سني الدراسة             

والتطبيـق  نتيجة لغياب التطبيق إذ أن تدريس المواد القانونية لا يجمع بين النظرية     

في حين أن التطبيق هو الذي يزيل الغموض عن النصوص الجامدة ويبعث فيهـا              

الحياة ويعد وسيلة إيضاح ترفع الالتباس عن الأحكام القانونية ويضعها في مكانهـا   

  . العلمي والعملي الصحيح

  دور كليات القانون في تطوير الأداء القضائي: المطلب الثاني

 إيجابي في الواقع العلمي لكليات القانون فان كليـات     مثلما تؤثر المحاكم بشكل   

القانون في الجانب المقابل يمكن أن تسهم في إثراء معلومات القائمين على العمـل              

القضائي وتدعيم قدراتهم على معالجة القضايا المطروحة والنزاعات القائمة بشكل          

ن كادرهـا   أفضل وبطرق ميسرة، إذ أن كليات القانون مؤسسات علمية تضم بـي           

التدريسي خيرة المتخصصين في العلوم القانونية ساعدهم التخصص العلمـي فـي            

الدراسات العليا على تحصيل قدر ممتاز من المعرفة القانونية وبناء عقلية تستطيع            

تحليل النصوص القانونية وإجراء عملية الربط المنطقي بين أجزائها وتقييم ما هو            

لتعرف على جوانب القصور والنقص فيها ومن ثم إبداء         قائم منها تقييماً موضوعياً ل    

المقترحات والتوصيات لمعالجة هذه الجوانب وممـا يلاحظـه المتتبـع لـشؤون             

الدراسات القانونية أن أساتذة كليات القانون يملكون قابلية كبيرة للتعاطي بوضـوح            
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مـن غيـرهم    وبمنهجية مثلى مع الإشكالات التي تثار بشأن القواعد القانونية أكثر           

وإن الحلول التي تطرح من جانبهم تكون مرتكزة على أسس علمية صحيحة تأخذ             

بنظر الاعتبار كل الملابسات المحيطة والإشكالات المرافقة لتشريع القانون ونفاذه          

وتطبيقه وقد كان لـشروحات أسـاتذة القـانون ومؤلفـاتهم وبحـوثهم وآرائهـم               

، الأثر الكبير في تشييد البناء القانوني وترصـين وتماسـك أجزائـه             ومقترحاتهم

 مشاكل قانونية   ةوأركانه حيث تعالج الرسائل والاطاريح الجامعية والبحوث القانوني       

مهمة وحساسة وتناقش أبعادها المختلفة بصورة متكاملة وعلى المستويات الفقهيـة           

امن الخلل في القاعدة القانونيـة      والتشريعية والقضائية ومن ثم يتم الوقوف على مك       

ه ودقة القاعدة القانونية وعندما يقع المشرعون في حوتقديم ما من شأنه أن يكفل نجا

حرج ويصل القضاء إلى طريق مسدود يركن إلى فقهاء القانون ويستنجد بهم مـن              

أجل بحث الأشكال القائم وبيان حلوله الواقعية وهذه الميزة التي يتفوق بها أسـاتذة              

القانون على من سواهم ترجع إلى ما يتيحه التخصص القانوني أمام أستاذ القانون             

من إمكانات التحليل والتركيز والشمولية عند التعرض للموضوعات القانونية وبهذه          

المناسبة نود الإشارة إلى أهمية التخصص القـانوني فـي المجـالات التـشريعية              

بيعته ومعقد بتشعباته وتفصيلاته خاصة في والقضائية والفقهية لأن القانون واسع بط

الوقت الراهن الذي يشهد تعاظماً في دور القانون في الحياة وإتساعاً فـي فروعـه      

 حتى على   ةوأحكامه الأمر الذي يتطلب أن يتخصص الدارس بأحد الفروع القانوني         

المدة مستوى الدراسة الأولية كالقانون الجنائي أو المدني أو الدولي ودراسته طوال            

المحددة لهذه الدراسة بتعمق وعناية وشمولية أما دراسة كل فروع القانون فـي آن              

واحد فلا أعتقد أنه سيوصل إلى الفائدة المرجوة ولا يرقى إلى مـستوى الطمـوح               

المنشود لأن هذه الدراسة ستكون سطحية ومتشتتة تعـاني مـن غيـاب التركيـز               

ص ومتمكن علمياً كما لابد من مراعاة المطلوب والكفيل بإعداد كادر قانوني متخص

التخصص القانوني في دراسة المعهد القضائي العراقي على غرار ما معمول بـه             

في الدول المتقدمة التي يوجد فيها معهد للقضاء المدني وآخـر للقـضاء الجنـائي      
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وثالث للقضاء الإداري وهكذا حتى يكون في الأجهزة القضائية قضاة لديهم قـدر             

لتخصص بكل فرع من فروع القانون مستوعبين بشكل متكامل الأحكـام           عالٍ من ا  

القانونية في مجال تخصصهم ، أما السائد حالياً عندنا فـي العـراق فهـو عـدم                 

التخصص القضائي وإن القاضي عند مزاولته للوظيفة القضائية يتنقل بين محـاكم            

قاضـياً للأحـوال    متعددة فتارة تراه قاضياً للتحقيق وأخرى قاضـياً للبـداءة أو            

  . الشخصية وغيرها

وعليه وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول أن دور كليات القانون في تطوير الأداء              

القضائي للمحاكم العراقية يعد دوراً أساسياً ومؤثراً أذا ما تم تفعيل العلاقـة بـين               

كـي  كليات القانون والمحاكم العراقية وتعزيز محاور لالتقاء بينهما وهي كثيرة ، ل           

  . تتحقق في نهاية المطاف المنفعة المتبادلة في حقل الدراسة القانونية
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  المبحث الثاني
إنعكاسات العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية على إعداد الكوادر 

  القانونية
بعد أن تعرفنا على أبعاد ومضامين العلاقة بين كليـات القـانون والمحـاكم              

بلين ينبغي أن نبين في هذا المبحث انعكاسات هذه العلاقـة           العراقية بوجهيها المتقا  

على عملية الإعداد المهني التخصصي للكوادر القانونية ويمكـن أن نجمـل هـذه              

  : الانعكاسات بما يأتي

 إن توثيق عرى العلاقة محل البحث وتدعيمها سيعطي الدراسـة القانونيـة             :أولاً

 نحو العروج لمراتب متقدمـة      فاعلية كبيرة وحيوية ملموسة واندفاعة مهمة     

في سلم هذه الدراسة كونها توفر المناخ الملائم والبيئة المناسبة لمتطلبـات            

هذه الدراسة وتضفي الطابع الواقعي على محاورها في حين نجد أن هـذه             

المناخات مغيبة عن الدراسة التي تبتعد عن الناحية الميدانية لأنها سـتنظر            

الدلالات الحركية للعلوم القانونية الرئيـسة      نظرة أحادية قاصرة عن شمول      

والعلوم المكملة لها، وليس هناك نقاش أو جدال حول أهمية الأثر الناتج عن             

هذه العلاقة على هذا  الصعيد حيث أن دراسة أي علم من العلوم سـتكون               

على درجة من الأهمية وستحتل حيزاً واسعاً من المكانة اذا ما اكتسبت مثل             

ات وتأطرت بهذه الأطر، وعندها سنجد طالب القانون مندفعاً في هذه المكتسب 

تلقي المعارف المتنوعة في مجال اختصاصه، سائراً بخطى حثيثـة نحـو            

مدارج الرقي والتقدم ، متألقاً في إستشراف محطاتـه المـستقبلية ومهيئـاً             

  . مستلزمات خطواته التالية على هذا الطريق

كرية متينة تحكم العلاقة التي يدور حولها الكـلام،        إن من شأن بلورة أسس ف     : ثانياً

والسعي المتواصل باتجاه ادامة هذه العلاقة فضلاً عن العمل على تطويرها           

من شأنه أن يضع الدراسة القانونية في مصاف الدراسات التكامليـة التـي             

تعالج موضوعاتها بشمولية مناسبة وبنظرة متفتحة لما قـد تـصادفه مـن             
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تمل أن يواجهها من إرهاصات ، ومن المتفـق عليـه أن            طروحات وما يح  

المستوى التكاملي هو أرقى ما يمكن أن تصل إليه اية دراسة وأقصى مـا               

يطمح إليه الدارس والباحث في أي فرع من فروع المعرفة الإنسانية منهـا             

والتطبيقية فالدراسة التكاملية تقدم للإنسانية العطاء المتميز والمنفعة المثلـى          

لعب دوراً فعالاً في دفع عملية التقدم والإزدهار وبالتالي سيتحقق الهدف           وست

الأسمى الذي تسعى العلوم المختلفة لتحقيقه وهو إسـعاد البـشرية وحـل              

مشاكلها الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية وغيرها كـلٌ بحـسب          

زيد مـن   مجال التخصص، وهذه الدراسة التكاملية ستجنب طالب القانون الم        

الجهود والنفقات وستختصر عليه الزمن، إذ ستعود عليه الدراسة القانونيـة           

التكاملية بأفضل المستويات العلمية وفي أقصر الأوقات، دون أن يـضطر           

ضـيع التـي سـبق وأن تـضمنتها         مرة أخرى للعودة إلى دراسة كل الموا      

جانـب  ، خلاف ما هو عليه الحال فيما لو اقتصرت دراسته علـى ال        دراسته

  . النظري دون العملي

إذا ما عززت العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية فستنعكس بشكل إيجابي            : ثالثاً

على مدى استيعاب طالب القانون وتفهمه للقواعد والنظريات القانونية والأفكـار           

نية المجردة التي يتلقاها على مدى سنوات دراسته للفروع القانونية فالقاعدة القانو          

بصورة عامة هي تعبير عن المعطيات الاجتماعية فهي ليست مجـرد صـياغة             

جامدة لرؤى وأفكار جاهزة لا يتطلب الإلمام بها سـوى إدراك العلاقـة بـين               

عناصرها وإستحضار المعادلات والقوانين الحاكمة لها ولعلاقاتها المختلفة بل هي    

يقها وإعمال أحكامها لا تكاد     قاعدة حركية في نشأتها وإنطلاقتها وسلوكية في تطب       

تنفك عن البيئة التي وضعت فيها وإنما تتأثر وتتعاطى بحركة تفاعلية مستمرة مع             

  . مستجدات وتداعيات الواقع وتغيراته المستمرة

وفي ضوء ذلك كله يمكن القول أن السير على طريق التعلم القانوني يقتضي             

ويها كل فرع من فروع القانون من خلال        الإلمام والإحاطة بالأفكار والقواعد التي يحت     
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تهيئة الذاكرة التي يتطلبها حفظ هذه القواعد بالإضافة إلى إعداد عقلية تحليليـة لهـذه               

القواعد وكذلك التعرف عن كثب على الوقائع والتطبيقات التي تقتضي إيجـاد الحكـم              

النقطة أفضل وأهم القانوني الصحيح لها وفقاً لهذه النظريات والقواعد، وتكاد تكون هذه 

إنعكاسة للتعاون والتكامل والتنسيق الذي يتم بين كليات القانون والمحاكم العراقية لأن            

التجارب العلمية والأشواط الدراسية أثبتت أن إطلاع الطالب على التجارب الميدانيـة            

والقضايا العملية سيجعله يستوعب المادة العلمية بدرجة عالية وبشكل لا يضاهى، وأن            

الوقائع المتحركة أيسر تقبلاً من الأفكار الجامدة وأن الحضور المباشر عنـد تطبيـق              

القواعد على سلوكيات الأفراد وتصرفاتهم القانونية أكثر تعلقاً بالذاكرة من الإطـلاع            

والمذاكرة لهذه القواعد ومهما بذلك الجهود وتسارعت الخطى وخصصت الأوقات كي           

ي الأذهان فأن ذلك لن يتحقق إن لـم تقتـرن المطالعـة             تبقى المادة العلمية حاضرة ف    

بالإطلاع والمشاهدة بالإلقاء والمصاديق بالتصورات ، وسنأخذ على سـبيل المثـال            

دراسة طالب القانون للنظرية العامة للقانون الجنائي بما تحتويه من موضوعات وأفكار 

 المـادي للجريمـة   فعندما يدرس الطالب في قاعة الدرس العلاقة بين عنصري الركن 

وهما السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية أو ما تسمى بالعلاقة السببية وكل ما قيـل              

بشأنها من نظريات حاولت تحديد نطاق هذه العلاقة وأحوال تحققها وعوامل انتفائهـا             

وما هو موقف المشرع العراقي من هذه النظريات وما هو النهج الذي أختطـه بهـذا                

كتفاء بهذا الحد فأن الطالب سيواجه مشقة كبيرة في فهم هذا الموضـوع          الصدد وتم الا  

وإدراك أحكامه السليمة أما لو انتقل الطالب بعد انتهاء الدرس إلـى قاعـة محكمـة                

الجنايات أو محكمة الجنح أو التحقيق وكانت هناك واقعة أو عدة وقائع تتداخل وتشترك 

ية من بينها السلوك الإجرامي للجاني، ثـم        فيها عدة عوامل في تحقيق النتيجة الإجرام      

تتوصل المحكمة بالاستناد إلى الأدلة المتوفرة لديها إلى تحديد طبيعة هـذه الأسـباب              

ونطاقها ودورها في تحقيق النتيجة الإجرامية ومدى كفايتها بحد ذاتها لتحقيـق هـذه              

ي ارتكبه الجاني أو    النتيجة حتى تتوصل بعد ذلك إلى التكييف القانوني السليم للفعل الذ          

الجناة وفي هذه الحالة سيتحقق أعلى مستوى علمي لدى الطالب لأن النظرية والحكـم              



                        
 

 
 

١٨٦

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

القانوني يكونان قد امتزجا بالواقعة المادية وبعدها سيخرج الطالب وهو يمتلك قـدراً             

كبيراً من الكفاءة القانونية المتخصصة بهذا الموضوع وكذلك الحال عند دراسة الطالب 

د الجنائي وهو الصورة الأبرز للركن المعنوي في الجريمة وحضوره بعد ذلـك             للقص

جلسات للمحاكم الجزائية تدور فيها مناقشات حول القصد الجنائي وعندئذ سـيتعرف            

الطالب على كيفية استظهار المحكمة للقصد الجنائي وطرق إثباته والقرائن الدالة عليه            

 ومكان الإصابة وغير ذلك مما يكون إنطباعـاً         كتعدد الإصابات ونوع الآلة المستعملة    

  . عن تحقق هذا القصد



                        
 

 
 

١٨٧

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

  خاتمة
ينبغي علينا في ختام دراستنا للعلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية           

أن نبين ما استخلصناه من نتائج تمثل ثمرة هذه الدراسة هذا أولاً وأن نبدي جملـة                

  :  العلاقة مدار البحث ثانياً من التوصيات من شأن تبنيها تعزيز وتطوير

  : النتائج : أولاً

  : يمكن أن نجمل نتائج هذه الدراسة بما يأتي

إن إعداد ذهنية قانونية تحليلية قادرة على التعاطي مع المـشكلات العمليـة              -١

وتحديد التكييف القانوني للوقائع والتصرفات القانونية يتطلب انتهـاج آليـة           

نون ترتكز على محورين أساسيين هما الدراسة       متكاملة في تدريس مناهج القا    

النظرية والدراسة العملية لأن المهمة المذكورة تتطلب في آن واحـد تفهـم             

القاعدة القانونية وتحليلها تحليلاً منطقياً محكماً مستنداً إلـى ارضـية صـلبة             

مترابطة فضلاً عن دراسة الواقعة أو التصرف القانوني والتمعن في طبيعتها           

  . ام بظروفها وملابساتها والإلم

تشهد الدراسة القانونية توسعاً على الصعيد النظري من خلال زيـادة عـدد              -٢

المناهج القانونية كنتيجة لازدياد الفروع القانونية وخروجهـا علـى التقـسيم           

التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص حيث ظهرت فروع قانونية لـم         

ن البعد العملي للدراسات القانونية لم يحـظ        تكن معروفة من قبل ولكن نجد أ      

بالاهتمام المطلوب والعناية اللازمة ولم يأخذ نصيبه من المجهـودات التـي            

بذلت على طريق تطوير مناهج كليات القانون على الرغم مـن المميـزات             

" والفوائد التي تتحقق وتنجم عن مزاوجة محـوري الدراسـة القانونيـة أي              

 " . محور العمليال"و " المحور النظري

يعد دور المحاكم أساسياً ومهماً ومؤثراً في الارتقاء بالواقع العلمـي لكليـات              -٣

القانون إذا ما تم تفعيل قنوات الاتصال القائمة وإيجاد قنوات أخـرى للعمـل              

المشترك وذلك بوصف المحاكم مؤسسات ذات فعالية عالية في التعاطي مـع            



                        
 

 
 

١٨٨

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

صدي الأول للوقائع والتصرفات القانونيـة      الأحكام القانونية ، وهي تمثل المت     

وتعد أول باب يطرقه الافراد حين تتعارض وتتقاطع أو تتضرر مـصالحهم            

وإليها يلجاً المجتمع متمثلاً بالادعاء العام لايقاع العقاب على من يخل بالأمن            

الإجتماعي ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية وبحكم الحركة التفاعلية للمحاكم         

عد القانونية وتمكنها بشكل مستمر من إبداء التقييم الموضوعي الملائم مع القوا

للنصوص القانونية ومدى استجابتها وملاءمتهـا للمتغيـرات والمـستجدات          

الطارئة على العلاقات الاجتماعية فإنها تسهم وبـشكل جـدي فـي تطـوير              

 . الأصول والمرتكزات العلمية في حقول المعرفة القانونية

يات القانون في تطوير الأداء القضائي دوراً كبيراً وواضـحاً لا           يمثل دور كل   -٤

غبار عليه كون هذه الكليات تـضم بـين كادرهـا التدريـسي نخبـة مـن                 

المتخصصين في الفروع القانونية لديهم كفاءة عالية فـي توضـيح وتحليـل             

وشرح الكثير من النصوص القانونية وتأصيلها وفك الغموض ورفع الالتباس          

يشوبها ، إلى جانب ما تتوصل إليه الأطاريح والرسائل الجامعية من           الذي قد   

نتائج وحقائق وما تبديه من توصيات ومقترحات تمثل في مجموعهـا ثمـرة             

 . لمجهودات مضنية امتدت لسنوات

إن أنعكاسات تطوير العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية تتجلى فـي             -٥

لمزيد من الحيوية والفعالية على الدراسة      جوانب شتى لعل من أهمها إضفاء ا      

القانونية الأمر الذي سيجعل طالب القانون أكثر أندفاعاً واشد رغبة في متابعة            

خطوات دراسته، كما أن من بين هذه الانعكاسات جعل الدراسـة القانونيـة             

 . دراسة تكاملية تحقق لطلبة القانون مستويات علمية متقدمة

وثيق العلاقة المذكورة فهي تيـسير عمليـة اسـتيعاب          أما الإنعكاسة الأهم لت   

  . الطالب للقواعد والنظريات القانونية وسرعة تفهمه لها



                        
 

 
 

١٨٩

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

  : التوصيات: ثانياً

من أجل تفعيل وتعزيز العلاقة بين المحاكم وكليات القانون نبدي التوصـيات            

  : الآتية، آملين الأخذ بها والعمل على تحقيقها 

المستوى بين كليات القانون والمحاكم العراقية وفق       ضرورة وجود تنسيق عالي      -١

رؤية استراتيجية ومنهجية سليمة وبأتباع آلية مناسبة تكفل استمرار هذا التنسيق           

فضلاً عن التفكير في سبل تطويره وضمان فعاليته ، وبهذا الصدد نرى أن عقد              

اء اجتماعات مشتركة ومؤتمرات دورية يعد أمراً لا غنـى عنـه لتبـادل الآر             

  . والمقترحات واستفادة كل جانب من الخبرة التي يملكها الجانب الآخر 

العمل على تحقيق الارتباط المادي المباشر بين كليـات القـانون والمحـاكم              -٢

العراقية وذلك بأن يكون مقر ومبنى كلية القانون مجاوراً لمبنى المحكمة بغية            

ونية إلى قاعات المحكمـة     تسهيل عملية انتقال الطلبة من قاعات الدروس القان       

يعد ذلـك سـبيلاً ناجعـاً       _ فكما مر بنا سابقاً     _ الجزائية أو المدنية وغيرها     

لتطوير مستوى الكفاءة القانونية، وأن تكون العلاقـة بـين كليـات القـانون              

والمحاكم العراقية على غرار العلاقة بين كليات الطب والمستشفيات إذ أتاحت    

الطب الاطلاع المباشر والممارسة الفعلية للمداخلات      هذه العلاقة لطالب كلية     

الطبية وعمليات العلاج المختلفة الأمر الذي يمكنه من إجراء هذه المداخلات           

والقيام بعمليات العلاج هذه وهو لا يزال طالباً ، أما لو كان الحال مقتـصراً               

رأة على المحاضرات النظرية فلا أظن أن هذا الطالب بعد تخرجه سيملك الج           

: والخبرة اللتين تؤهلانه للقيام ولو بأمور بسيطة من هذا القبيل، وهنا أتساءل             

هل سيكون طالب القانون كطالب الطب من هذه الزاوية؟ أتمنى ذلك كثيـراً             

وأدعو المخلصين المختصين بتقييم مناهج القانون في الجامعـات العراقيـة           

 . للسعي نحو تحقيق ذلك 

القانون في العراق من مجلس القضاء الأعلى ، من         السعي نحو رعاية كليات      -٣

الجوانب العلمية والمادية وغيرها وتوفير متطلبات الدراسة القانونية، وإذا ما          



                        
 

 
 

١٩٠

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  حيدر حسين علي الكريطي. م.م
  

شملت كليات القانون برعاية مجلس القضاء الأعلى فأن ذلك سيعود بالفوائـد            

الكبرى على كليات القانون ومجلس القضاء الأعلى في الوقت ذاتـه، لأنـه             

ح لطالب القانون فرصة كبيرة لبلوغ درجة متقدمة من الإبداع القانوني،           سيتي

إذ تطرقنا لجوانب هذا العامل في ثنايا البحث كما أن مجلس القضاء الأعلـى              

من خلال دعمه ورعايته لكليات القانون سيتمكن مبكراً من إعداد جيل قانوني            

العمل القضائي بكـل  مقتدر علمياً ومتمكن عملياً للنهوض بأعباء ومسؤوليات     

ما لهذا العمل من خطورة وأهمية، وبالتالي يستطيع مجلس القضاء الأعلـى            

تجاوز الكثير من الأخطاء وتفادي العديد من المعوقات والإشـكاليات التـي            

 . تعترض طريق تحقيق العدالة 

تزويد كليات القانون بنشرات قضائية دورية تتضمن الأحكام والقرارات القضائية     -٤

درة بالقضايا القانونية المدنية والجنائية والإداريـة وغيرهـا إلـى جانـب             الصا

القرارات التمييزية ، حيث أن هذه الأحكام والقرارات تشتمل على مبادئ قانونية            

مستقرة وراسخة تسهم في إثراء المعلومة القانونية لدى طالب القانون، بالإضافة           

 .  للأفكار القانونيةإلى أثرها المتميز في سرعة ودرجة الإستجابة

ضرورة إشراك رجال القضاء العراقي بعملية وضع المناهج القانونية المقررة         -٥

للدراسة في كليات القانون على مستوى الدراسات الأولية والعليا ، كي تكون            

  .هذه المناهج ثمرة مجهودات فكرية كبيرة وخبرة قانونية مهنية متراكمة


